الجهود المبذولة لتنفيذ التوصية بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان 

 منظمة اليونسكو/ 1974

أولا:
المقدمة
يعيش المجتمع العماني في تآلف وتجانس مستمدا ذلك من روح ديننا الإسلامي الحنيف في المقام الأول ومن النظام الأساسي للدولة (الدستور) و من فكر قائد فذ وضع أول اهتماماته منذ بداية حكمه في عام 1970 بناء الإنسان العماني وإعطاءه حقوقه كاملة.
 تعتبر حقوق الإنسان في سلطنة عمان إحدى الأولويات التي تسعى الحكومة إلى توفيرها إلى كل مواطن ومقيم على ارض السلطنة، ويعتبر إصدار النظام الأساسي للدولة ( الدستور) في نوفمبر عام 1996 احد أهم الركائز الأساسية لتنظيم وضمان الحقوق للمجتمع العماني . ويؤكد النظام الأساسي للدولة (الدستور ) على إن العدل والمساواة هما أسس وأركان جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السلطنة. وتتكامل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة من خلال مؤسساتها الحكومية مع الجهود الأخرى المبذولة من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن العماني على امتداد مراحل عمره المختلفة. وترتبط هذه الخدمات بالطابع الإنساني لمسيرة النهضة المعاصرة والتي وضعت في مقدمة أولوياتها العناية بالإنسان العماني، كما إنها ترتبط كذلك بروح الأسرة العمانية والتي يتآزر أفرادها بعضهم بعضا ويعيشون في مجتمع إفراده متكاتفون اجتماعيا. 

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أهم الجهود التي قامت بها سلطنة عمان في إطار تنفيذ التوصية بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحمايته الأساسية والتي أعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) في دورته الثامنة عشر التي انعقدت في عام 1974 من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية : يتناول الأول منها الحديث عن أهم التدابير التشريعية والقضائية والإدارية على الصعيد الوطني، فيما يتطرق الثاني إلى جهود السلطنة من أجل تطوير وتطبيق سياسيات وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.  وتتناول إجابة السؤال الأخير من هذا التقرير الحديث عن طرق استرعاء انتباه السلطات المختلفة في البلاد إلى التوصية ومواجهة العقبات المحتملة. 
ثانيا: التدابير التشريعية والقضائية والإدارية على الصعيد الوطني
من المبادئ الراسخة لدى سلطنة عمان أن الإنسان هو رصيد الأمة وعامل نهضتها لذا فان التأكيد على أهمية الإنسان العماني وغير العماني على هذه الأرض ومراعاة حقوقه كافة، أمور واضحة في القوانين والنظم العمانية، والتي تهدف أساسا إلى إقامة العدل والمساواة وإرساء حكم القانون وإفشاء قيم التسامح والإخاء والحفاظ على أسس المجتمع العماني التي تنبني على تعاليم الدين الإسلامي وثقافته، وأن الدولة العمانية ما فتئت تعمل على نشر هذه القيم والمبادئ لمختلف شرائح المجتمع وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغية إعطاء الحقوق للجميع وبدون تمييز.

وتؤكد سلطنة عمان على ضمان تمتع كافة الأفراد والجماعات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة ، وفيما يلي نستعرض بعض الجوانب التي ركز عليها النظام الأساسي للدولة في مجال حقوق الإنسان: 

· في مجال الحقوق والواجبات العامة  نصت المادة ( 17) من النظام الأساسي للدولة – الدستور- على أن  " المواطنون جميعهم سواسية إمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي" كما تضمن النظام الأساسي للدولة العديد من الضوابط الدستورية في مجال العدل والقضاء والقانون وتنظيم السلطة القضائية ، فقد أكدت المادة (9) منه أن : " الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى "، ولم تقتصر المساواة وحفظ الحقوق على المواطنين بل تعدتها إلى المقيمين على أرض السلطنة فقد نصت المادة (35) على أن " يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون."

· وفي مجال أمن المواطن على شخصه وحمايته من كل أذى، نصت المادة (18) على:" الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض عل إنسان أو تفتيشه أ وحجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون". وعززت المادة (20) أيضا هذا الحق للمواطن والمقيم حيث أكدت على أن " لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها."
· وفي مجال الحريات الشخصية فقد تناول النظام الأساسي للدولة العديد من هذه الحريات، على سبيل المثال :
· تكوين الأسرة واكتساب الجنسية: نصت المادة (12) على أن " الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم." وفيما يتعلق بالجنسية فقد نصت المادة (15) على " أن الجنسية ينظمها القانون ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون "
· حرية الانتقال والإقامة والمغادرة : نصت المادة (18) على أن :" الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامه أو التنقل إلا وفق أحكام القانون" كما أكدت المادة (16) على أنه" لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة"
· حرية ممارسة الشعائر الدينية:  نصت المادة (28) على:" حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على أن لا يخل بالنظام العام ، أو ينافي الآداب".
· حرية الرأي والتعبير: نصت المادة (29) على:" حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"
· حرية المراسلات والاتصال: نصت المادة (30) على :  " حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه."
· حرية الصحافة والطباعة والنشر: نصت المادة (31) على:"حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه."
· حق الاجتماع : نصت المادة (32) على:  " للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون"

· حرية تكوين الجمعيات :نصت المادة (33) على : " حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"
· حق مخاطبة السلطات العامة : نصت المادة (34) على:"للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة"
· وفي مجال الحقوق السياسية، فقد كفلت التشريعات تمتع المواطن بحقوقه السياسية وبنظرة متأنية للقواعد و الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، يتضح أن السلطنة قد تصدت لكافة أشكال التمييز في حق الانتخاب وذلك على النحو التالي:
· حق الانتخابات: نصت المادة (9 ) على   " يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل الشورى والمساواة. وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة.
· وفي مجال الحقوق المدنية الأخرى فقد نصت المادة( 11) على :"  الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا"
· وفيما يتعلق بالمساواة والحرية في تولي الوظائف العامة : فقد نصت المادة (12) على أن:"العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" كما أكد النظام الأساسي للدولة أيضا أن "تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل."
إن الدولة ممثلة في مؤسساتها الحكومية هي الضامن لاحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن ثم فهي مدعوة بنص القانون للامتناع عن إتيان إي عمل أو ممارسة تنتهك حقوق الإنسان. كما أن مؤسسات الدولة في عمان ليست فوق القانون فهي مسئولة عن أفعالها أمام القانون فسبل الإنصاف القانونية مفتوحة للمواطن والمقيم أيا كانت الجهة التي يزعم إنها نالت من حقه ، فقد نصت المادة (59) من النظام الأساسي للدولة على أن: " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة،  وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق و الحريات."

وبناءً على ما سبق، فأن السلطنة قد قامت بدعم الجهود المتعلقة بمجال حقوق الإنسان من خلال ما تضمنه النظام الأساسي للدولة (الدستور )  والقوانين العمانية النافذة من مواد تكفل للإنسان كافة حقوقه وحرياته، كما سعت السلطنة أيضا نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل ضمان تطبيق أفضل المعايير والقواعد في مجال حقوق الإنسان، ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم(54 /1996 ) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم السلطاني رقم (87 /2002) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (42 /2005 ) والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 121/ 2008 ) علما بأن هذه الاتفاقيات تعد واجبة التنفيذ بعد أن تم التصديق عليها باعتبارها جزءا من القوانين العمانية طبقا للنظام الأساسي للدولة. وفي عام 2008 جاء المرسوم السلطاني رقم (124 ) بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتوج جهود السلطنة المتواصلة في هذا المجال، ولتكون صمام أمان لضمان هذه الحقوق.  
ثالثاً: معلومات عن تنفيذ التوصية
1- تطوير وتطبيق سياسات وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

تعمل سلطنة عمان من خلال المؤسسات الحكومية وبالتعاون مع القطاع المجتمعي بكافة أنواعه، على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين والنظم والسياسات الوطنية. نستعرض في هذا الجزء من التقرير جهود هذه المؤسسات والتي قامت بتطبيق وتطوير هذه السياسات والقوانين مستشهدين ببعض الأمثلة والبرامج في مجال نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان في السلطنة.   
(أ) وضع السياسات الوطنية المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان 
(1) إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان 
يمثل النظام الأساسي للسلطنة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (101/96) منطلقا أساسيا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها ،  وتعزيز مبادئ العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع العماني وكفالة الحقوق المشروعة له ، ولذا فإن  العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص بين العمانيين تشكل دعامات أساسية للمجتمع وتكفلها الدولة .

وتأكيدا لما سبق جاء المرسوم السلطاني رقم (124/2008) بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتبع مجلس الدولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها.وتختص هذه اللجنة بمتابعة حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة ، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة ، والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول تلك المواضيع ، بالإضافة إلى رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة وللمساعدة في تسويتها وحلها .وتتكون من أربعة عشر عضوا من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد .  

كما جاء المرسوم السلطاني رقم (12/2007) بإنشاء لجنة وطنية لشؤون الأسرة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية مجموعة من وكلاء الوحدات الحكومية والأجهزة الأمنية وتختص باقتراح سياسات وبرامج رعاية الأسرة وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والتطوعية، وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بشؤون الأسرة.

وتعزيزا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة العمانية الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة جاء القرار الوزاري الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية رقم (348/2005) بتشكل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت أليها السلطنة عام 2005 حيث حددت أهدافها بالتالي : إعداد تقارير حول التدابير المتخذة في السلطنة بشأن تنفيذ اتفاقية سيداو والتقارير الدورية الأخرى ، ومتابعة تنفيذ وتفعيل أحكام الاتفاقية ، وتعزيز الوعي لدى الجمهور والجهات ذات العلاقة أو الاختصاص بالحقوق والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية من خلال وسائل مناسبة للإعلام والدعاية .

كما صدر قرار وزاري رقم (1/2009) بإنشاء لجنة وطنية لرعاية المعوقين بموجب الفصل الثالث من قانون رعاية وتأهيل المعاقين برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومراكز تأهيل المعاقين. وتختص بدارسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين، ووضع البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم، وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع الإعاقة والوقاية منها.

وأنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة عام 1997 بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية رقم ( 9/ 2001)  بتاريخ 26 نوفمبر 2001 برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من الجهات الحكومية تختص بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وإعداد التقارير الدورية عن تنفيذ الاتفاقية ومتابعة نشر الوعي بتلك الاتفاقية علماً بأن هذه اللجنة قد تم إعادة تشكيلها بموجب قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم 56\2009 الصادر في 9 مايو 2009م.
(2) تحليل للوضع الراهن للتثقيف بحقوق الإنسان في النظام المدرسي :

تنص المادة (13) من النظام الأساسي للدولة على واجب الدولة نحو توفير التعليم والتزامها بمكافحة الأمية باعتبارها حق من حقوق الإنسان ، وقد حرصت الدولة على التوسع في تقديم خدمات التعليم لكل طالبيه مجانا ، وسعت للتغلب على كل العقبات من اجل توفير هذا الحق الإنساني للمواطنين والمقيمين على حد سواء ، وتطوير أنظمة التعليم وبرامجه ومناهجه ليواكب المتغيرات والمستجدات العالمية.

وتقوم فلسفة التربية في سلطنة عمان على العديد من المبادئ المهمة مثل تنمية شخصية المتعلم تنمية متكاملة جسميا وعقليا وروحيا ونفسيا واجتماعيا وذلك من خلال نظام التعليم في السلطنة والذي يعتبر نظاما مرنا ومتطورا يسعى لمواكبة المستجدات العالمية المتسارعة ، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهجها الدراسية وتضمينها مفاهيم لتثقيف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم نحو وطنهم ومجتمعهم وبيئتهم من خلال دعم تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية و إعادة النظر في بعض الأهداف العامة لكل مادة .

وفي هذا الإطار قامت وزارة التربية والتعليم متمثلة في المديرية العامة لتطوير المناهج بدراسة  مسحية  شاملة للمناهج الدراسية في المواد ( اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، التربية الإسلامية / الثقافة الإسلامية ، العلوم والرياضيات ، المهارات الحياتية ، الفنون التشكيلية ) وتحليلها لبيان مدى تضمينها بنود اتفاقية حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المواد الدراسية سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة  وقد اتضح من الدراسة بأن  الكثير من المفاهيم الحقوقية   قد روعيت في ا لأهداف التعليمية لكل مادة ، وأن كثيراً من الأنشطة المنهجية تساعد على اكتساب  المهارات والقيم التي تمكن الطلاب  من التفاعل الإيجابي مع محيطهم المدرسي والمجتمعي، كما تساعدهم على اختيار النشاطات التي تناسب وميولهم ورغباتهم  ، كما اتضح من المتابعة المستمرة لتطبيق المناهج الدراسية في الحقل التربوي  بأن حقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم الحقوقية الأخرى يتم تناولها بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تنفيذ الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية المصاحبة  لتنفيذ المنهج داخل المدرسة وخارجها. 

وعلى نفس النهج فإن المدرسة بكل مقوماتها تقوم بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال تنمية الشعور لدى الطلبة بأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات وفي المواطنة وأمام القانون وفي الإنسانية ويتم تفعيل ذلك من خلال المقررات الدراسية والأعمال الجماعية كالمعسكرات وأعمال الخدمة العامة ، والأعمال التطوعية ، وأثناء انتخاب مجالس الفصول ومجالس الجماعات ومجلس الإدارة الطلابية .  كما أن الأنشطة المدرسية وفرت فرصا كثيرة لممارسة الصدق والأمانة، وإبداء الرأي، وتنمية القدرة على النقد الإيجابي، وتقبل رأي الآخرين، والاشتراك في الجماعات المدرسية مثل جماعة الصحافة وجماعة المسرح وجماعة الفنون التشكيلية والكشافة والرحلات ونحوها. 

أما على صعيد الندوات والمؤتمــــرات الدولية فـــقد تم في نهاية 2002م عقد مـــؤتمر التعليم الثانوي (التعليم ما بعد الأساسي) تحت شعار ( التعليم الثانوي من اجل مستقبل أفضل .. التوجهات والتحديات والأولويات ) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وجاءت  إحدى توصيات هذا المؤتمر فيما يتعلق بنماذج جديدة فعالة للتعليم ما بعد الأساسي في القرن الحـــــادي والعــــشرين ( أولويات التغيير) في انه تكتسب المهارات الحياتية أهمية خاصة لاسيما وان الحاجة تتزايد بشكل ملحوظ نحو المشاركة الفاعلة للشباب في تعزيز قيم التعايش مع الآخرين والسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتفاهم الدولي ) وتأتي هذه التوصية متوافقة مع توجهات الوزارة في استمرارها بالاهتمام بحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم التي ترى انه من الأهمية بمكان غرسها في النشء لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
وجاءت ورشة إدماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية التي أقيمت في عام 2005 بالتعاون مع منظمة اليونسيف  لتكمل الخطة التي بدأتها الوزارة ممثلة  بالمديرية العامة لتطوير  المناهج حيث تحددت أهداف الورشة في بناء مصفوفة تستند إلى آلية موحدة وواضحة لدمج حقوق الطفل ، وتدريب المشاركين على صياغة مصفوفة الأنشطة ، وتدريبهم على ابتكار أنشطة مضمنة حقوق الطفل، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة للقيام بدمج مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية . 
(3) أولويات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
سيتم تناول أولويات الإستراتيجية الوطنية على مستويين هما: التعليمي والاجتماعي:

 المستوى الأول: المستوى التعليمي
1-  في مجال المناهج:
هناك خطة لدى الوزارة ممثلة في المديرية العامة للمناهج تستهدف استكمال تطوير وثائق حقوق الإنسان والطفل لمختلف المراحل الدراسية تتضمن المفاهيم وتحديدها في مصفوفات المدى والتتابع ، وأنشطة تعليمية ، وطرائق تدريس وأساليب تقويم ، وتدريب أعضاء المناهج على كيفية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ، والإلمام  بها من حيث أهدافها ومضامينها وأنشطتها المختلفة ،  وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع مفاهيم حقوق الإنسان وفق منهجية وآلية واضحة في ضوء الأنشطة وطرائق التدريس وأساليب التقويم المختلفة .

وبناء على ذلك ، فإن المناهج الدراسية العمانية المطورة ستتصف بالوضوح في الرؤية الخاصة بكيفية إدماج قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المنظومة التربوية ، وان تكون متكاملة في إدماجها للقيم التربوية ذات الصلة بثقافة حقوق الإنسان ، ومستثمرة للأنشطة الصفية واللاصفية الداعمة  لثقافة حقوق الإنسان . 

ولتعزيز مهمة المناهج الدراسية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فإنه من الأولويات المهمة المحددة للفريق المكلف بمهمة إعداد الوثائق المنهجية بالمديرية العامة للمناهج هو العمل على تأليف  أدلة مرجعية اثرائية للتربية على حقوق الإنسان في كل مرحلة من المراحل التعليمية يتضمن جانب معرفي وآخر تطبيقي ، وتضمين ثقافة حقوق الإنسان في أدلة المعلم ، وتعزيز المعلمين بكتيبات اثرائية تتضمن قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ، وكذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وممارسة الأنشطة اللاصفية داخل المؤسسات التعليمية . 
2- في مجال البيئة المدرسية :
إن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسة التعليمية هي أحد المهام الأساسية التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم بحيث تستهدف جميع مكوناتها من كوادر إدارية ومعلمين وطلبة مع الأخذ  في الاعتبار أن تكون البيئة التعليمية مكانا رحبا لممارسة تلك الحقوق ، و التركيز  على أن تشمل مستوى العلاقات الطلابية داخل المؤسسة التعليمية ، وتشجيعهم على القيام بأعمال تطوعية تعزز روح المواطنة لديهم ، واستغلال المناسبات الوطنية والعالمية من اجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لديهم ، وتدريبهم على ممارسة قيم ومبادئ الشورى من خلال مجالس الفصول وجماعات الأنشطة المدرسية .

المستوى الثاني: المستوى الاجتماعي

هناك العديد من الاستراتيجيات التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر التثقيف بحقوق الإنسان:

· إعداد إستراتيجية وطنية للطفولة 2006 : تعاونت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الاقتصاد الوطني ومنظمة اليونسيف لبلورة رؤية مستقبلية لأوضاع الطفولة المبكرة في المجتمع العماني ، وتحديد الأهداف والغايات التي تسعى الخطط والبرامج التنموية إلى انجازها في مجال الطفولة ، وفي هذا الإطار تم في عام 2007 إعداد الدراسات المحورية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والتي اشتملت على عدة محاور هي : التشريعي والصحي والبيئي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والإعلامي ) بناء على الأهمية الفائقة التي يتم ايلائها للأطفال الموجودين بالسلطنة ، من اجل ضمان حصولهم على أرقى مستويات الحماية و الرعاية التي تهدف إلى التصدي لمشكلات الطفولة والوقاية منها ووضع الضوابط والبرامج والخطط بشأنها ، ومن أهم أهدافها : توفير الحماية والعناية الكاملة للطفل وضمان نموه في بيئة سليمة خالية من المخاطر ، وحماية الطفل وضمان حقوقه تشريعيا وكفالة تطبيقها في المجتمع.

· قانون الطفل: وهو قيد الإعداد ،بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية ، بحيث يتضمن جوانب هامة في مجال حماية الطفل كالحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والحقوق التعليمية والحقوق الثقافية، وحقوق الطفل ذي الإعاقة.

· الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالمعوقين :  تعكف وزارة التنمية الاجتماعية وهي الجهة الرسمية المشرفة على هذه الفئة بوضع إستراتيجية وطنية خاصة برعاية المعاقين تتضمن كل الخدمات الرعائية والتأهيلية والتربوية والتشغيلية لهذه الشريحة ومن ضمنها ما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق المعاقين ، وقد تم وضع خطة مدتها ثلاث سنوات من 2008 وحتى 2010م بهذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة الإعلام .
(4) الإجراءات والأنشطة المتخذة لتطوير السياسة الوطنية للتثقيف بحقوق الإنسان:

هناك العديد من الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المؤسسات الحكومية في السلطنة من اجل العمل على تطوير السياسات الوطنية للتثقيف بحقوق الإنسان. نستعرض في هذا الجزء من التقرير بعض الأمثلة لهذه الأنشطة:
المثال الأول: على صعيد التربية والتعليم 
عملت وزارة التربية والتعليم منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن على اتخاذ سياسات إجرائية تتعلق بتطوير التعليم في السلطنة آخذة في الاعتبار أن التعليم  يعد مصدر أساسيا لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأجيال ، ووسيلة هامة تتيح لهم فرصة  الممارسة اليومية لها  ، ولهذا كان من المهم أن يهدف التعليم المطور إلى  تزويد التلاميذ والطلاب بقدرات تتيح لهم مواكبة التغيرات المجتمعية العالمية ، و وسيلة لتحسين حياتهم  ، وزيادة قدرتهم على المشاركة في عملية صنع القرار،  والمشاركة بفاعلية في الرقي بالسياسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  ومن هنا  بدأت وزارة التربية والتعليم مع مطلع العام الدراسي 98/1999م في تطبيق نظام التعليم الأساسي بعد أن أجرت بحوثا مكثفة ووضعت الخطط وصممت البرامج ، وهو نظام تعليمي متطور يتكون من عشر سنوات يقدم إلى جميع أطفال السلطنة  في سن المدرسة ، وهو نظام يلبي احتياجاتهم التعليمية الأساسية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم ، ويمكنهم من مواصلة تعليمهم أو تدريبهم حسب رغباتهم وقابليتهم وميولهم ، ويمكنهم من مواجهة تحديات ظروف وأوضاع الحاضر ومستجدات المستقبل في سياق شامل للتنمية الاجتماعية .

وفي إطار اهتمام الوزارة المباشر بموضوع التربية على حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المنظومة التعليمية فقد حرصت منذ بداية مشروعها التطوير ي لنظامها التعليمي 1998م  أن تكون كافة مكونات العملية التعليمية قادرة على الاستجابة لاستيعاب كافة المستجدات العالمية ، ولهذا كان حرص الوزارة على المشاركة في جميع الفعاليات الإقليمية والدولية الساعية إلى توسيع الفكر الإنساني بهذه الحقوق ، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية الداعمة لهذا المجال ، وفي هذا السياق نفذت الوزارة عدداً من الورش التدريبية لبعض المتخصصين في المناهج الدراسية تعاونت فيها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) منها على سبيل المثال:

أ- ورشة إدماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية التي أقيمت في الفترة من 26-30/11/2005

ب -  ورشة عمل  حول " إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية " خلال الفترة 16-20/12/2006م.

ج -  ورشة إعداد وثيقة إدماج مفاهيم حقوق الطفل والإنسان في المناهج الدراسية العمانية خلال الفترة  من 3-14نوفمبر 2007م .

وقد انتهت جميع الورش المذكورة بإعداد وثيقة متكاملة للمفاهيم والأنشطة التي تضمنتها المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية حتى تكون مرجعا لمؤلفي المناهج الدراسية ، ودليلا استرشاديا للمعلمين والمشرفين للاسترشاد بها عند تدريس هذه الحقوق ، وقد جرى التعريف بالوثيقة وشرحها بإقامة ورش تدريبية  للمعلمين في المناطق التعليمية ، وزيارة الفريق المشكل لهذه المهمة للمناطق التعليمية للتعريف بها ، وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها .ويعكف الفريق المكلف بمشروع إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية حاليا إلى استكمال المرحلة الثانية من مراحل المشروع والممتثلة في مناهج باقي صفوف مرحلة التعليم الأساسي .

المثال الثاني: على صعيد التنمية الاجتماعية
1- في مجال التدريب:

قامت لجنة متابعة اتفاقية حقوق الطفل بالتخطيط والتعاون مع الجهات المعنية في مجال التدريب وعقدت عدة دورات تدريبية في جهات متعددة منها وزارة الإعلام ، ووزارة التربية والتعليم ، كما  نفذت  دورتين تدريبيتين للعاملين في مجال الطفولة عن كيفية تصميم برامج للطفولة وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بمسقط واللجنة الإعلامية المنبثقة من لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .وتم عقد لقاءات ودورات مع الإعلاميين والقانونيين في السلطنة للتعريف بالاتفاقية والبرتوكولين وبحث سبل وقنوات إيصالها إلى الجمهور. 
2- في مجال التوعية و الإرشاد:
زاد الاهتمام في الوقت الحاضر بضرورة توعية الأفراد على اختلاف أعمارهم واتجاهاتهم ومستوياتهم التعليمية بمفاهيم حقوق الإنسان حيث يلعب الإعلام دورا مهما وحيويا في هذا المجال. لذلك تضافرت جهود جميع المؤسسات الحكومية في السلطنة بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية للأطفال والأسر في مجال التثقيف بحقوق الإنسان سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. 
كما قامت بعض المؤسسات بإعداد الكتيبات والمطويات والمسابقات التي من شأنها تعريف الأفراد بحقوقهم من أجل تمكينهم من تنمية معارفهم وقدراتهم في مجالات القيم والمواقف الايجابية وصولا الى تحقيق التربية على حقوق الإنسان فكرا واقتناعا وممارسة.
المثال الثالث: على مستوى التعليم العالي (الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني)

1- سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي 

تضمن وزارة التعليم العالي الشفافية في توزيع المقاعد الشاغرة بمؤسسات التعليم العالي من خلال مركز القبول الموحد الذي تم إنشاؤه في أواخر 2005م. ويتم من خلال هذا المركز طرح كافة فرص التعليم الجامعي المتاحة لمخرجات المدارس وفقاً لمبدأ التنافس الحر بين المتقدمين وضمن أطر الشفافية، حيث يمكن لجميع الطلاب المتأهلين للمنافسة التقدم لهذه الفرص عن طريق إدخال رغباتهم في النظام الالكتروني. كما كفلت وزارة التعليم العالي الحق للطلاب ذوي الإعاقة فرص تعليمية تتناسب وأوضاعهم الصحية، وخصصت مقاعد لطلاب الضمان الاجتماعي. وتسعى سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى توفير فرص التعليم والتدريب دون التمييز بسبب الجنس أو اللون، الخ.
2 - دمج قيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية

اهتمت مؤسسات التعليم العالي في السلطنة اهتماماً واضحا بدمج ثقافة حقوق الإنسان وقيم السلام والتسامح والديمقراطية والحريات في المناهج الدراسية مسترشدة بعدة دراسات وتوصيات وقوانين دولية وإقليمية ومحلية منها الوثائق المعيارية الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (مثل إعلان بون الخاص بالتعلم للعمل والمواطنة والاستدامة 2004م)، وتوصيات منظمة العمل الدولية، والقوانين والأنظمة العمانية. ونتج عن ذلك دمج تلك القيم في المناهج الدراسية القائمة بالإضافة إلى طرح مقررات تغطي هذا الجانب بشكل مباشر مثل مقرر قانون العمل العماني، ومقرر أخلاقيات وقيم العمل، ومقرر وسائل البحث عن فرص العمل مما أدى إلى تعريف الطلاب بواجباتهم وحقوقهم كما أنه أسهم بشكل مباشر في رفع الوعي بقيم العمل ومشاركة الآخرين وتقبل أراء الطرف الآخر. 

3 - دمج قيم حقوق الإنسان في الأنشطة الطلابية  

راعت مؤسسات التعليم العالي في السلطنة دمج ثقافة حقوق الإنسان في الأنشطة الطلابية المختلفة. فعلى سبيل المثال تولي جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والكليات التقنية، وغيرها اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية التي يتم من خلالها غرس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث يؤسس الطلاب المجالس الطلابية التي تعتبر حلقة وصل تساعدهم وبأسلوب حضاري على مناقشة أرائهم وأفكارهم ثم رفعها لإدارة المؤسسة التي يدرسون بها، بل والاجتماع مع إدارة المؤسسة لمناقشتها. كما أن الكثير من الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة تتم إدارتها من قبل جماعات النشاط الطلابي المختلفة مما يتيح الاطلاع على الحقوق والواجبات واحترام الرأي الآخر. 
(ب) مكونات السياسة الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان : 
(1) المكونات الرسمية لهذه السياسة
شهد النظام التعليمي في سلطنة عمان تطويرا وتحديثا في جميع هياكله التربوية وكان لموضوع التربية على حقوق الإنسان أهمية كبيرة منطلقة من مبدأ مهم وهو أن تعليم مجال حقوق الإنسان جزأ لا يتجزأ من الحق في التعليم, وأن التعليم يعد المصدر الأساسي والأداة الفاعلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأجيال.
وتمثل المؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها دورا في تعزيز حقوق الإنسان ويأتي على رأسها وزارات : التربية والتعليم  ،  والخارجية ، و التنمية الاجتماعية, والعدل ،  والإعلام ، والتعليم العالي ، و القوى العاملة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني العاملة في السلطنة.
 (2) الفئات المستهدفة 
أطفال ما قبل المدرسة، ومرحلة الطفولة المبكرة، تلاميذ مدارس التعليم الأساسي، طلبة الحادي عشر والثاني عشر، طلاب الجامعات، المعلمين، المختصين في المناهج التعليمية ، كليات التعليم التقني ومراكز التدريب المهني، العاملون في المدارس الخاصة، العاملون في مؤسسات المجتمع المدني. 
(3) الموضوعات المتضمنة في السياسة الوطنية
الرعاية الصحية، المساواة بين الجنسين، المساواة أمام القانون، التعليم المجاني، منع تشغيل الأطفال، تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، الكرامة، منع الإهانة، حرية التعبير، المساواة في العمل بين الجنسين، الضمان الاجتماعي، العدالة، التسامح، الحياة والأمان، الشورى، الديمقراطية، حرية المعتقد.  

2- أمثلة على العمل من أجل تعزيز تعليم حقوق الإنسان

· أساليب ومضامين التعليم والتدريب 
تضمنت المناهج الدراسية العمانية قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المواد الدراسية مما جعل الطالب على علاقة مباشرة مع هذه الثقافة لتساعد على تكوين الشخصية المتكاملة للمتعلم في جميع أبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية، وتأهيله لاحترام حقوق الآخرين، والدفاع عن حقوقه المشروعة، والإيمان بها وممارستها.

ولهذا أكدت كل ورش العمل والمشاغل و الندوات  والمشاركات التي تم القيام بها على أهمية أن تستحضر الكتب المدرسية عند تطويرها التأكيد على غرس ثقافة حقوق الإنسان بحيث تساعد على إنماء شخصية المتعلم بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ، وان تراعي خصائص نمو التلاميذ، ومتدرجة في عرضها لتلك القيم والمفاهيم، ومرسخة لقيم التسامح والانفتاح والتعايش والانفتاح على الثقافات الأخرى.

ومن هذا المنطلق فإن النظام التعليمي للسلطنة سعى إلى تضمين المفاهيم التي لها علاقة بحقوق الإنسان ، وتم الأخذ في الاعتبار أن لا تفرد المناهج طرائق تدريس خاصة بها بل هي تدرس بالشكل الاعتيادي ، وضمن المادة التعليمية ، مع التأكيد  على تعليمها بطرائق التدريس المحددة للمواد الدراسية ؛ الأمر الذي يرفع منسوب الاستيعاب لدى الطلبة لاسيما أن هذه الحقوق تمتاز بسلوكياتها الاجتماعية ، لذلك سيكون التقويم على أساس السلوك ولا توضع له علامات بل ملاحظات وتقديرات للسلوك. ومن طرائق التدريس الفعالة التي يتم توظيفها لتحقيق أهداف ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية: القصة، تمثيل الأدوار، الرحلات والمشاهدة، التعلم الذاتي، طريقة حل المشكلات، وطريقة العصف الذهني.
· العمل بالتعاون مع المدارس المنتسبة لليونسكو
قامت الوزارة بدعم مشروع المدارس المنتسبة لليونسكو والذي انضمت اليه السلطنة في عام 1998 . ويوجد في السلطنة حاليا 14 مدرسة تمثل مراحل تعليمية مختلفة وتضم مدارس للذكور والإناث. وتقوم هذه المدارس بالعمل على مشاريع وأنشطة وتجارب تستهدف زيادة المعرفة بالقضايا العالمية وبأهمية تنمية التعاون والتفاهم الدولي من خلال الانفتاح على الشعوب والثقافات الأخرى ، وتعزيز وفهم واحترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تعتبر الأساس للديمقراطية ، وعلى تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المدارس المنتسبة للشبكة حول العالم.
· الإهتمام بالتعليم غير المدرسي:

اهتمت سلطنة عمان بالتعليم غير المدرسي إيماناً منها بأهمية التعلم مدى الحياة. ويتم دعم المنقطعين عن الدراسة من خلال عدة برامج أهمها تسهيل دخولهم وتشجيعهم على الانخراط في مراكز التدريب المهني التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة حيث يدرس الطلاب فترة تتراوح بين سنه وثلاث سنوات يتم فيها إكسابهم المهارات في أحد التخصصات المهنية التي يختارها الطالب. ويستطيع المتميزين من مخرجات هذه المراكز إكمال دراستهم الجامعية في الكليات التقنية وذلك تجاوباً مع توصيات اليونسكو ومنظمة العمل الدولية نحو جعل النظام التعليمي مفتوحاً بحيث يستطيع الدارس متابعة دراسته كلما سنحت له الفرصة.

كذلك يتم دعم المنقطعين عن الدراسة من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية قصيرة تتراوح مدتها بين ستة وتسعة أشهر وذلك في أحد المعاهد الخاصة وتكون كلفة هذه الدورات مدفوعة من قبل الحكومة كما يتم دعم هؤلاء المتدربين بعقود عمل مع شركات القطاع الخاص. أما بالنسبة لدعم التعلم مدى الحياة فيتم من خلال تقديم مؤسسات التعليم العالي لبرامج التطوير المهني لمن هم قائمون على رأس عملهم.
كما عملت السلطنة على إنشاء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتي انتشرت في جميع أرجاء السلطنة لاستيعاب المنقطعين عن الدراسة أو ممن لم تتح لهم الفرصة لمواصلة تعليمهم النظامي من سن 15 سنة فما فوق. وتشمل البرامج الموجهة لهذه الفئة على دراسة اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم والثقافة والتي تتضمن (الدراسات الاجتماعية والدراسات الأسرية) والتي تختص برعاية الأطفال والتغذية.
· التعاون الدولي:

في إطار التعاون والتكامل مع الجهود التي تقوم بها المنظمات الإقليمية والعربية المهتمة بموضوع حقوق الإنسان فقد حرصت وزارة التربية و التعليم  على المشاركة الفاعلة  في اجتماعات جامعة الدول العربية المتمثلة  في فريق  الخبراء الحكوميين العرب المكلف بوضع الخطة العربية النموذجية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة 2009-2014م  الهادفة إلى  إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية ، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التربية على حقوق الإنسان ، وتهيئة البيئة التعليمية على التربية على حقوق الإنسان ن ، وتوسيع  المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان. 

رابعاً: طرق استرعاء انتباه السلطات المختلفة في البلاد إلى التوصية ومواجهة العقبات المحتملة
إن السلطات المختلفة في البلاد كما تم توضيحه سابقا على وعي تام بأهمية التربية على حقوق الإنسان ، وبالنسبة للتوصية تقوم اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق والتواصل والتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية لجمع المعلومات وتوحيد الجهود والتعاون والتشاور من أجل تحقيق البنود الرئيسة في التوصية كل في مجال اختصاصه.
· المسائل الرئيسة التي يتعين حلها من أجل تعزيز تنفيذ النصوص الرئيسة للتوصية
تتمثل الجوانب الرئيسة التي تم رصدها كإشكاليات وقامت السلطات المختلفة بالإهتمام بها بشكل مكثف من خلال خططها وبرامجها التنفيذية ما يلي:

-  توافر العنصر البشري المؤهل للقيام بمهام التربية على حقوق الإنسان .
-  إسهام المؤسسات الإعلامية في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
-  إسهام مؤسسات المجتمع المدني في مجال التربية على حقوق الإنسان.
· التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للتوصية
يمكن تقسيم التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للتوصية إلى مجالين:

1-  التربية على حقوق الإنسان في المجال التعليمي
تتركز الجهود الوطنية في هذا المجال في ثلاثة محاور هي: المناهج والبيئة التربوية والتدريب.
أولاً : محور المناهج
تتبنى المؤسسات التعليمية في السلطنة طريقة لإدماج قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المواد الدراسية، مما يجعل المتعلم في علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع قيم ومبادئ ومفاهيم ثقافة حقوق الإنسان في كل المواد الدراسية ومع كل المعلمين وفي كل الحصص الدراسية المقررة، وهذه المقاربة المندمجة للتربية على حقوق الإنسان هي التي تمكن في نهاية المطاف من التكوين المتكامل للمتعلم في جميع أبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية، وتأهيله لاحترام حقوق الآخرين والدفاع عن حقوقه المشروعة، والإيمان بها وممارستها. وبناء على ذلك، تتميز المناهج الدراسية بالآتي:
1. الوضوح في الرؤية الخاصة بكيفية إدماج قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية.
2. التكامل في إدماج القيم التربوية ذات الصلة بثقافة حقوق الإنسان.
3. الاستثمار المناسب للأنشطة الصفية واللاصفية  لتدعيم ثقافة حقوق الإنسان.
وفي ضوء كل من نتائج الدراسات المسحية التي تم القيام بها محليا لواقع حقوق الإنسان في المواد الدراسية, ومصفوفة القيم والمبادئ والمفاهيم, تم إدماج حقوق الإنسان في قطاعي التربية والتعليم العالي من خلال الآتي:
1. أهداف المنظومة التربوية.
2. أهداف المنهج التعليمي لكل مادة من المواد الدراسية.
3. شكل وحدات ودروس مستقلة ضمن المواد الدراسية.
4. شكل مفاهيم ومصطلحات ضمن المواد الدراسية.
5. الأنشطة الطلابية.
6. أساليب التقويم.
كما أن هناك نقاشات حول إمكانية تخصيص مادة دراسية مستقلة لحقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي, ومعاهد ومراكز تدريب المعلمين.
ثانياً: مجال البيئة التربوية

تشمل التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالتوصية مستوى العلاقات والحياة بالمؤسسات التعليمية، حيث أن هناك اهتمام بممارسة الطلاب ومختلف مكونات العملية التربوية والتعليمية الأخرى لتجارب عملية تعزز المواطنة على قاعدة احترام الحقوق والواجبات , عبر تفعيل آليات البيئة التربوية وتأهيلها. وتقوم المؤسسات التعليمية في هذا المجال بمجموعة من الآليات والإجراءات، منها:
1. استحضار مواد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
2. بناء العلاقات داخل المؤسسات التربوية على قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والتعايش والتفاهم والحوار.
3. استثمار المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وتقوم المؤسسات التعليمية بربط الطلاب ببرامج التربية على حقوق الإنسان، وذلك عن طريق:
1. العمل على جعل بيئة المؤسسات التربوية مجالاً لتنمية ثقافة حقوق الإنسان.
2. تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية والانخراط في البيئة التربوية بكل مكوناتها.
3. تحفيز مكونات البيئة التربوية على الإسهام في بلورة المعاني السامية للمسؤولية وروح التعاون والمشاركة الإيجابية.
4. التدريب على ممارسة قيم ومبادئ الشورى والديمقراطية من خلال مجالس الطلاب.
ثالثاً: مجال التدريب:

تقوم المؤسسات التربوية في السلطنة بتدريب الكوادر التربوية في مجال حقوق الإنسان.
أ-  الفئات المستهدفة:
1. المدربون في مجال التربية على حقوق الإنسان.
2. الهيئة التدريسية بمراكز ومعاهد تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات.
3. ج. أعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية والتربوية في قطاعي التربية والتعليم العالي.

ب- البرامج التدريبية:

ومن أمثلتها برامج تدريبية في مجال:
1. كيفية تضمين قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
2. تعزيز العلاقات الإنسانية بين مختلف مكونات المؤسسة التربوية.
3. التقنيات والأساليب الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان. 

2-  التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية
 تقوم مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى بالعديد من الجهود في مجال التربية على حقوق الإنسان والتفاهم والحوار والتعايش السلمي وهو ما تم إيضاحه سابقا وهنا سنركز على محورين أساسيين هما:  التدريب والتوعية لاعتبارهما من المرتكزات الأساسية للتربية على حقوق الإنسان وتتمثل التدابير المتخذة من قبل مؤسسات التنشئة لزيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للتوصية من خلال هذين المحورين فيما يلي:

أولاً: التدريب
تهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى فيما يتعلق بالتدريب إلى الآتي:
1. جعل تدريب المختصين في مجال حقوق الإنسان عملاً مؤسساتياً. 
2. إيجاد وملائمة البرامج والأدوات التربوية التي تتناسب مع احتياجات القطاعات.
3. تشجيع الشراكات وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والمنظمات ومراكز التدريب المختصة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام والإنتاج العلمي والثقافي والفني، وخلق تواصل فعال بين جميع الشركاء.
ثانياً: التوعية

تهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية إلى الآتي:

1. استفادة فئات واسعة من مكونات المجتمع من برامج التوعية في مجال حقوق الإنسان.
2. تضمين برامج المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية عمليات التوعية بحقوق الإنسان.
3. تعزيز ثقافة الحوار حول قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان  لدى جميع مكونات المجتمع.
ويتم ذلك من خلال ما يلي:
1. تدريب متخصصين من ذوي العلاقة بمجالات التوعية.
2. إيجاد برامج إعلامية متنوعة للتربية على حقوق الإنسان.
3. إشراك المتخصصين في المجال الثقافي في عمليات التوعية بحقوق الإنسان.
4. تفعيل دور المساجد ودور العبادة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة منها في توضيح الحقوق والواجبات.
خامساً: الخاتمة
وختاماً ، نخلص من خلال ما تقدم ذكره فـي هذا التقرير ؛ إلى أن سلطنة عمان حرصت منذ إشراقه العهد الجديد فيها عام 1970م على الاهتمام بالإنسان العماني باعتباره محور نهضتها الحديثة والدعامة الحقيقية لمجمل عمليات التنمية ، فعليه تقوم حركة البناء وإليه تعود ثمرات العطاء ، وأولت اهتماماً بالغاً لتعزيز حقوقـــه وتفعيلها كإحدى الركائز الوطنية فـي مسيرة التنمية الشاملة ، وإلى تكريس مبدأ العمل الجماعي مع المنظمات الإقليمية والدولية فـي هذا المجال ، وإلى الإسهام الجاد في وضعها في إطار الممارسات الفعلية ، والخروج بها من حيز الشعارات إلى واقع التطبيق ، مما وفـر الأمن والاستقرار لكل مواطن ومقيم ، وبث روح السلام والوئام والاحترام المتبادل بين جميع فئات المجتمع.
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